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س إيراني للحوار مع السعودية يستبق نتائجه العملية
ّ
تحم

 طهران – شـــرعت إيران في التسويق 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  ناجـــح  لحـــوار 
الســـعودية، رغـــم تأكيد عـــدّة مصادر أنّ 
المحادثـــات بين الجانبين لم تتجاوز طور 
الاســـتطلاع وجس النبض، وأنّ الرياض 
لا تـــزال علـــى حذرها ورغبتهـــا في ربط 
أي تغيّـــر فـــي العلاقة مع طهـــران بتغيّر 
ملموس في سياسات الأخيرة ومواقفها، 

وهو ما لم يحدث إلى حدّ الآن.
مـــع  الحـــوار  مـــن  إيـــران  وتهـــدف 
الســـعودية إلى تحييـــد غريمتها الكبرى 
عـــن الصراع الذي تخوضـــه طهران على 
عـــدّة جبهات ومع أكثر مـــن طرف، بينما 
تتطلّـــع المملكة إلى نتائج جادّة تقود إلى 
تخفيف وطـــأة التوتّرات التي تســـبّبها 
السياسات الإيرانية في المنطقة وتنعكس 

سلبا على أمن  واستقرار بلدانها.
وأعلنت الخارجيـــة الإيرانية الإثنين 
أن المحادثـــات بـــين طهـــران والريـــاض 

مســـتمرة وتتم في أجواء مناسبة. وقال 
المتحـــدث باســـم الوزارة ســـعيد خطيب 
زادة فـــي مؤتمره الصحافي الأســـبوعي 
إنّ بـــلاده ”تأمل فـــي التوصل لتفاهم مع 
الســـعودية“، مضيفـــا ”نأمـــل أن تنتهي 

المحادثات بنجاح“.
كما كشـــف زادة عن توصّـــل البلدين 
إلى اتفاق أوّلي بشأن موسم الحج المقبل.
ببـــدء  مؤخـــرا  الســـعودية  وأقـــرّت 
حـــوار مع إيران بهدف استكشـــاف مزاج 
غريمتها الألـــدّ في المنطقة. ووصف وزير 
الخارجيّة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان المحادثـــات مع الطـــرف الإيراني 
فـــي  ”أنّهـــا  موضّحـــا  بالاستكشـــافيّة، 

بدايتها“.
والمناقشـــات التي بدأت أوائل أبريل 
الماضـــي بتســـهيل مـــن رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي بقيت ســـرّية 
إلـــى أن ذكرت صحيفة فايننشـــال تايمز 

أنّ اجتماعـــا أوّل عُقِد فـــي بغداد. وأكّدت 
الحكومـــة الإيرانية ذلك لاحقـــا، كما أقّر 
الرئيـــس العراقي برهم صالح باحتضان 

بلاده جولات من هذه المناقشات.
وقـــال الأميـــر فيصل ”نأمـــل أن يرى 
الإيرانيّـــون أنّ مـــن مصلحتهم العمل مع 
جيرانهـــم بطريقـــة إيجابية تـــؤدّي إلى 
مضيفا  والازدهـــار“،  والاســـتقرار  الأمن 
”إذا اســـتطاعوا أن يـــروا أنّ ذلـــك فـــي 
مصلحتهـــم، يمكـــن أن يكون لـــديّ أمل“، 
ومستدركا ”حاليّا نحن في مرحلة مبكرة“ 

من المناقشات.
وتنخـــرط الســـعودية وإيـــران فـــي 
قـــوى  وتدعمـــان  إقليميّـــة  صراعـــات 
متعارضـــة لاســـيما في ســـوريا واليمن. 
وتتابـــع الســـعوديّة الملفـــينْ الإيرانيـــين 
النووي والباليســـتي عن كثـــب نظرا لما 
يشـــكّلانه من خطر مباشـــر علـــى أمنها. 
وفـــي نهايـــة أبريـــل الماضي تبنّـــى وليّ 

العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
نبـــرة تصالحيّـــة تجاه إيـــران، قائلا إنّه 
يأمل في إقامة علاقات جيّدة معها، وهي 

تصريحات رحّبت بها طهران.
ويقـــول متابعـــون لشـــؤون منطقـــة 
الخليـــج إنّ الســـعودية تفصّـــل التطوّر 
الحـــذر في موقفها من الحـــوار مع إيران 
علـــى مقـــاس مصلحتهـــا وفـــي ضـــوء 
التطورات الجارية فـــي المنطقة والإقليم، 
ولاســـيما تغيّر الموقف الأميركي في عهد 
إدارة الرئيس جـــو بايدن من إيران نحو 
درجة من التســـاهل معها قياسا بالموقف 
الـــذي كان قائما في إدارة ســـلفه دونالد 
ترامـــب التـــي ســـلكت طريـــق الضغوط 

القصوى على طهران.
وتريد الريـــاض التعامل بمرونة مع 
التطوّرات ومحاولة الاســـتفادة منها قدر 
الإمـــكان، وفـــي أدنى الحـــالات الحدّ من 

تأثيراتها غير المرغوب فيها.

احتيال إلكتروني يضاعف 

حرج قطر من قضية 

الناشط الكيني
 الدوحــة - يســـبّب تـــوارد المزيد من 
المعلومات بشـــأن خفايـــا قضيّة العامل 
الكينـــي المحتجز في قطـــر، على خلفية 
نشره معلومات عن سوء أوضاع العمّال 
الوافدين إلى الدولة الغنية بموارد الغاز 
الطبيعـــي، المزيد من الحرج للســـلطات 

القطرية.
وبعـــد أن حاولت الســـلطات تطويق 
الضجّـــة المثـــارة حول اعتقـــال مالكولم 
بيدالي العامـــل والناشـــط الكيني على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بإيجاد 
غطـــاء قانونـــي لاعتقالـــه الـــذي أثـــار 
دوليـــة،  حقوقيـــة  هيئـــات  انتقـــادات 
جاء الكشف عن محاولة ”الإيقاع“ به عن 
طريق عملية احتيـــال إلكتروني ليحيي 
الجـــدل والانتقادات مجـــدّدا وليضاعف 
تحســـين  إلـــى  الســـاعية  قطـــر  حـــرج 
ســـمعتها الدولية قبـــل انطلاق نهائيات 
كأس العالـــم في كرة القـــدم في نوفمبر 

.2022
وقال تقرير لوكالة أسوشـــيتد برس 
إنّ حـــارس الأمـــن الكينـــي وجد نفســـه 
مســـتهدفا بهجوم احتيالي كان سيؤدي 
إلـــى الكشـــف عـــن موقعه قبـــل اعتقاله 

مباشرة.
ونقـــل عـــن محللـــين مـــن منظمـــة 
البحثـــي  والمختبـــر  الدوليـــة  العفـــو 
الحقوقي ”ســـيتيزن لاب“ القول إنهم لم 
يتمكنـــوا مـــن تحديد هوية مســـتهدفي 
بيدالي، حيث يتطلب الأمر الوصول إلى 
المعلومات السرية التي تخزنها شركات 
الاتصالات التي عـــادة ما تقوم بالإفراج 
عنهـــا فقط لمســـؤولي الحكومة أو قوات 

الأمن.

وقال جون غامبريل فـــي التقرير إنّ 
مـــزوديْ خدمة الإنترنت الرئيســـيين في 
البـــلاد لم يســـتجيبا لطلبـــات التعليق. 
كمـــا لم تـــرد قطـــر علـــى أســـئلة حول 
إمكانية تعرض الناشط لمحاولة احتيال 

إلكتروني.
وأثـــار احتجـــاز بيدالـــي البالغ من 
العمر 28 عاما لمدة أسابيع في مكان غير 
معروف، مرة أخرى تساؤلات حول حرية 

التعبير في قطر.
وكتبت عدة منظمات حقوقية تناضل 
من أجل الإفراج عن الناشـــط مؤخرا ”لا 
يوجد دليل على أنه محتجز بســـبب أي 
شـــيء آخر غير عمله المشروع في مجال 
حقوق الإنســـان ولممارســـته حريته في 
التعبير ولتســـليط الضـــوء على معاملة 

قطر للعمال المهاجرين“.
وعمـــل بيدالي 12 ســـاعة فـــي اليوم 
كحـــارس أمن. وفـــي أوقـــات فراغه كان 
يكتـــب مقالات تحت اســـم مســـتعار هو 
”نوح“ عن تجاربـــه كحارس، بما في ذلك 
محاولـــة تحســـين أماكن إقامـــة العمال 

وتحديات الحياة.
ولا يزال ســـبب احتجاز قوات الأمن 
لبيدالي في 4 مايو غير مقنع للمنظمات 
الحقوقية رغم توجيه اتهام فضفاض له 
من قبل السلطات القطرية. وقبل حوالي 
أسبوع في 26 أبريل تحدث وظهر لفترة 

وجيـــزة فـــي مؤتمـــر عبـــر الفيديو مع 
المجتمـــع المدنـــي والجماعـــات النقابية 

متحدّثا عن تجربته.
وبعد ساعات فقط من انتهاء مؤتمر 
الفيديو هذا أرســـل مستخدم تويتر إلى 
بيدالي رابطا نقر عليه لاحقا وبدا أنه في 
البداية مقطـــع فيديو من هيومن رايتس 
ووتش. لكن بدلا من ذلك ذهب هذا الرابط 
ببيدالي إلى موقع يشـــبه يوتيوب ”ربما 
سمح للمهاجمين بالحصول على عنوان 
آي بي الخاص به، والذي كان من الممكن 
اســـتخدامه لتحديـــد هويتـــه وتحديـــد 
مكانـــه“، علـــى حد قـــول منظمـــة العفو 
الدولية. وعنوان آي بي هو تعيين رقمي 

يحدد موقع المستخدم على الإنترنت.
وقال بيل ماركزاك الباحث البارز في 
مؤسسة ”ســـيتيزين لاب“ والذي توصل 
أيضا إلى نفـــس النتيجة التي توصلت 
إليهـــا منظمة العفـــو الدوليـــة إنّه ”في 
غضون 10 دقائق تقريبا يمكن لأي تقني 
تقريبا إنشـــاء موقع ويب لالتقاط عنوان 
آي بي لأي شـــخص ينقر علـــى الرابط. 
والجزء الصعب هـــو تحويل عنوان آي 

بي إلى اسم وعنوان حقيقيين“.
ويتطلـــب ذلك عـــادة الوصـــول إلى 
المعلومـــات الخاصـــة التـــي يحتفظ بها 
مـــزودو خدمة الإنترنـــت والتي لا يمكن 
الوصول إليها غالبا إلا من قبلهم أو من 

قبل الحكومات.
وعلـــق تويتر لاحقا الحســـاب الذي 
استخدم للاحتيال على بيدالي. ولم ترد 
شركة التواصل الاجتماعي ومقرها سان 
فرانسيســـكو على أســـئلة حـــول عملية 

تعليق الحساب.
وفي وقت متأخر من مســـاء السبت 
قالـــت قطر في بيـــان إن بيدالي ”وُجهت 
إليه رسميا تهم تتعلق بمدفوعات تلقاها 
مـــن وكيـــل أجنبـــي لتوزيـــع معلومات 
مضللة داخل قطـــر“، ولم يوضح البيان 

أو يقدم أدلة لدعم الادعاء.
وإذا أدين بيدالي بموجب المادة 120 
مـــن قانون العقوبات القطري فقد يواجه 
عقوبـــة تصـــل إلى 10 ســـنوات ســـجنا 

وغرامة قدرها 4 آلاف دولار.
وفـــي أوائل العام الماضي قامت قطر 
أيضا بتعديل قانون العقوبات للســـماح 
بفـــرض عقوبـــات بالســـجن تصـــل إلى 
خمـــس ســـنوات وغرامة قدرهـــا 27500 
دولار لأي شـــخص ينشر ”شـــائعات أو 
بيانـــات أو أخبارا كاذبـــة أو خبيثة أو 
دعايـــة مثيـــرة“، وفقا لهيومـــن رايتس 

ووتش.
ولـــم يخالـــف مالكولـــم فـــي إثارته 
قضيـــة أوضاع العمّال الوافدين في قطر 
الحقائق التـــي أصبحت مشـــهورة إلى 
حدّ كبيـــر وموثّقة فـــي تقارير صحافية 
وحقوقيـــة كثيـــرة أوردت صنوفـــا مـــن 
اضطهـــاد هؤلاء العمـــال والاعتداء على 
حقوقهـــم تراوحت بين ظـــروف إقامتهم 
الصعبـــة وعدم قـــدرة كثيرين منهم على 
الحصـــول على مســـتحقاتهم المالية من 
مشـــغّليهم، وبين ظروف العمل الخطرة 
والشـــاقّة التي أودت بحيـــاة المئات من 

العمّال الأجانب في قطر.
ولفت توقيف العامل الكيني الانتباه 
إلى حدود التعبير الضيّقة في قطر التي 
تدير وسائل إعلام تسلّط أضواءها على 
الخـــارج وتتبنـــى بقوة قضايـــا حقوق 
الإنســـان والحريات العامّة، لكن فقط في 

دول أخرى.

 بغــداد – أعلنت الســـلطات العراقية 
الإثنين صدور ثلاثة وخمسين أمر قبض 
واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين 
وسابقين بينهم نواب في البرلمان ووزراء 

ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد.
وجـــاء هـــذا الإجراء ضمـــن ما تقول 
الســـلطات إنّـــه حملة لمحاصرة الفســـاد 
المنتشـــر على نطاق واســـع في مفاصل 
الدولة، لكنّ نشطاء سياسيين وإعلاميين 
يشكّكون في جدواها، مؤكّدين أنّها تشمل 
فقط مستويات معينة من المسؤولين، ولا 
تطـــال ”الحيتان“ الكبيرة مـــن المتنفّذين 
والميليشـــيات  الحاكمة  الأحـــزاب  وقادة 

المسلّحة وما يرتبط بهم من لوبيات.
ويعتبر العـــراق بين أكثر دول العالم 
فســـادا، وذلك بحسب مؤشـــرات منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
ويؤكّد مطّلعون على الشـــأن العراقي 
وجود حالة مـــن الوعي بخطورة ظاهرة 
الفساد على تماسك الدولة واستمرارها، 
وهو ما يعكســـه على الأقـــل خطاب كبار 
المســـؤولين في الدولة على غرار الرئيس 
برهـــم صالـــح الذي قـــارن مؤخـــرا بين 
الفســـاد والإرهاب، لكنّهـــم يعتبرون أن 
الدولـــة العراقية ومؤسســـاتها في حالة 
ضعـــف لا تســـمح بمحاصـــرة الظاهرة 
واجتثاثها، إذ أن بعض الجهات الفاسدة 
أصبحت من القوة والتمكّن بحيث تنازع 
أجهزة الدولة ســـلطاتها وهو ما ينطبق 

على الميليشيات المسلّحة.

وقالت هيئـــة النزاهة العراقية، وهي 
هيئة رسمية معنية بملاحقة الفساد، في 
بيـــان إنّ القضاء أصدر منذ شـــهر أبريل 
الماضي 8 أوامر قبض و45 أمر اســـتدعاء 
للتحقيق بحق مسؤولين كبار على خلفية 

قضايا وملفات تتعلق بالفساد.
وأوضحـــت أن تلك الأوامر شـــملت 3 
أعضـــاء في مجلـــس النـــواب (البرلمان) 
للـــدورة الحاليـــة، فضلا عـــن عضو من 

الدورات السابقة.
القبـــض  ”أوامـــر  أنّ  وأضافـــت 
والاستقدام شملت وزيرا سابقا ووزيرين 
أســـبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، بينهم 
اثنان حاليـــان، و15 من المديرين العامين 
7 منهم حاليون و7 ســـابقون ومدير عام 
أســـبق، كما شملت الأوامر 23 عضوا من 

أعضاء مجالس المحافظات“.
وفي أغســـطس الماضي شكل رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة 
خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، 
وأوكل مهـــام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى 

قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وأدخلـــت المحكمة الاتحاديـــة العليا 
في العـــراق الأســـبوع الماضـــي تعديلا 
علـــى نظام الحصانـــة الممنوحة لأعضاء 
البرلمان، وذلك في إجـــراء قانوني واكب 
زخما أوسع نطاقا من المطالبة بالإصلاح 
ومحاربة الفســـاد الذي كثيـــرا ما اعتبر 
مجلـــس النواب إحدى بـــؤره عبر تحكّم 
القـــوى السياســـية الممثلـــة تحـــت قبّته 
في اختيـــار المســـؤولين الحكوميين من 

وزراء وإداريـــين واســـتخدامهم في نهب 
أموال الدولة والاســـتيلاء على صفقاتها 

العمومية دون وجه حقّ.
وألغـــت المحكمة، التـــي تُعتبر أعلى 
ســـلطة قضائيـــة في العـــراق، الحصانة 
الممنوحـــة لأعضاء البرلمـــان ضد جرائم 
أو  الجنـــح  أو  المشـــهودة  الجنايـــات 

المخالفات.
العراقـــي  البرلمـــان  نـــوّاب  وكان 
يتمتعـــون بحصانـــة مطلقـــة ضد جميع 
الجرائم والتهم المنسوبة إليهم، ولا يحق 
لأي جهة قضائية أو أمنية القبض عليهم 
أو محاسبتهم إلا بعد أن يصوت البرلمان 

على رفع الحصانة عنهم.
وقال بيـــان للمحكمـــة الاتحادية إنّ 
”الحصـــول علـــى موافقة البرلمـــان لرفع 
الحصانـــة عن أحـــد الأعضاء فـــي حالة 
واحدة فقط هـــي صدور مذكرة قبض في 
جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة“

وأضـــاف أنـــه ”فيمـــا عدا ذلـــك فلا 
حصانـــة لأعضـــاء البرلمـــان، وبالإمكان 
اتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة بحقهـــم 
مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة 
جنايـــة مشـــهودة أو جريمـــة جنحة أو 

مخالفة“.
والجرائم غير المشهودة هي الجرائم 
التي لا تســـتند إلى أدلـــة واقعية دامغة، 

ويتم الإبلاغ عنها من قبل مخبرين.
وعلى مدى الســـنوات الماضية رُفعت 
مئات الدعـــاوى القضائيـــة ضد أعضاء 
في البرلمـــان، بتهم تتعلق بفســـاد مالي 
وإداري، وأخرى تتعلق بتزوير شهادات، 
وتجاوز على الصلاحيـــات، لكن القضاء 
لم يستطع محاســـبتهم بسبب امتلاكهم 

حصانة برلمانية.
وخلال الاحتجاجات الشـــعبية التي 
أصبحت منذ ســـنوات تتفجّر في البلاد 
بشـــكل متكرّر بسبب استشـــراء الفساد 

نـــواب  كان  البـــلاد،  أوضـــاع  وتـــردي 
البرلمان هدفا رئيســـيا للمحتجّين الذين 
ويقولون  والفســـاد  بالتزوير  يتّهمونهم 
إنّهم لا يمثّلون ســـوى أنفسهم ومصالح 

أحزابهم.
وقال الرئيس العراقـــي برهم صالح 
الأحد إن ما تأتى لبلاده من عوائد النفط 
منذ ســـنة 2003 يقدّر بحوالي ألف مليار 
دولار أهـــدر معظمهـــا وهُـــرّب منها إلى 

الخارج نحو 150 مليار دولار.
وجـــاء ذلك خـــلال تقديمه مشـــروع 
قانون جديـــد للبرلمان يهدف إلى مكافحة 
العامـــة  الأمـــوال  واســـتعادة  الفســـاد 
التي فقـــدت جراء الاختـــلاس، وملاحقة 

المسؤولين عن ذلك.

كما دعا صالح إلى ”تشـــكيل تحالف 
دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف 
الدولي ضد داعش“، فالفســـاد والإرهاب 
”مترابطـــان ومتخادمان ويـــديم أحدهما 
الآخـــر ولا يمكـــن القضاء علـــى الإرهاب 
الا بتجفيف منابع تمويله المســـتندة إلى 
أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا 

للعنف“.
ويســـتهدف مشـــروع القانون أفرادا 
تولـــوا مناصـــب هامـــة في المؤسســـات 
العامـــة والإدارات منذ عام 2004، وأيضا 
مقربين منه بهدف استعادة الأصول التي 
جمعوها من خلال الفســـاد ســـواء كانت 

موجودة في العراق أو خارجه.

ضعف مؤسسات الدولة وتغلغل الفاسدين فيها يمنعان اجتثاث الظاهرة

حملة عراقية على الفساد تحوم

حول الرؤوس الكبيرة ولا تطالها

حلم عراقي بعيد المنال

الصمت والانحناء.. لضمان السلامة

الرغبة في محاربة الفســــــاد التي يفصح عنها جزء من الطبقة الحاكمة في 
العــــــراق وما تقوم به أجهزة الدولة من إجراءات في هذا المجال تبدو بعيدة 
عن اجتثاث الظاهرة التي استشــــــرت على نطاق واســــــع وأصبحت تستمدّ 
قوّتها من الرؤوس الكبيرة المنخرطة فيها من كبار المسؤولين وقادة الأحزاب 

الحاكمة والميليشيات المسلّحة الذين يصعب إخضاعهم للمحاسبة.
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